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 الملخص

من المعرف ان جميع التشريعات وان بلغة درجة من الكمال لابد من وجود فيها بعض من الاشكاليات والهفوات التي غفله عنها سهون المشرع  
عنده كتابته للنص الدستوري او تركه طرق تنفيذها او تشريعها معلق دون حل يذكر لها وهذا ما كان عليه وبالخصوص المشرع العراقي حين 

  ۱۳۷  المادةالاسراع بأنشاء مجلس الاتحاد وبين شروطه ومدة عضويته الا انه بقى حبرا على ورق وخاصه عندما اجل العمل به في  اقر وجوب  
يمكن القول ان    وبذألك ،  الاتحاديةاشكالية قانون النفط والغاز التي لا تزال اهم المشاكل العالقة بين الاقليم ولسلطه    وكذألكمن الدستور النافذ،  

العمل المشرع العراقي قد تخلفه عن المشرع الأمارتي بهذا الفقرات فالأخير قد قام بأنشاء مجلس الاتحاد وحدده شروطه وعضويته وبدأه فعلياً ب
التنفيذية على السلطتين   منذ تأسيس الدولة الإمارتية واقرار دستورها وعلى رغم من محاسن النظام الأمارتي الا انه يلاحظ سيطرت السلطة 

التشريعية والقضائية وحتى باتت تمارس جميع دور هذا السلطات فقد منحه الدستور سلطه واسعه في الجانب التشريعي حتى اصبح  للرئيس 
منحه حق التدخل في السلطة القضائية من خلال امكانية تعين وفصل    وكذألكلأنها انعقاده    وكذألكجلس للانعقاد  يستدعي المالاتحاد  ان  

من تغير احاكمها وعدم تنفيذ حكم الاعدام الا بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد عليه، وبهذا يكون المشرع العراقي    وكذألكوقبول استقالة القضاة  
 تميز بتطبيق مبدئ الفصل بين السلطات بشكل واضح وواقعي على خلاف المشرع الأمارتي

 المقدمة.
ستوري لقد شكل تنظيم العلاقة بين سلطة المركز وسلطة الإقليم في الدولة الاتحادية واحدة من المسائل المهمة والأكثر حساسية في التاريخ الد

يم والكنتونات  لكثير من الدول التي تأخذ بالنظام الاتحادية كشكل للدولة وإذا كان الإباء المؤسسون قد اعتمدوا الفيدرالية لتوحيد المقاطعات ولأقال
السياسية والقانونية من اجل استقرار هكذا شكل من اشكال   وفيما بعد من اجل توحيد دول مستقلة ذات سيادة كاملة وقاموا بوضع الأسس 

بين  الاتحادات الا أنه ما يزال يتعرض لكثير من الهزات والتي تصل في بعض الحالات الى الصراع العنيف والتي تنتج جراء تصادم المصالح  
ائفية  السلطة المركزية والسلطة المحلية، ويتخذ الصراع على السلطة طابعا اشد ضراوة في تلك البلدان التي تكون متميزة بتعددية القومية والط

ت دستورية  والمذهبية واللغوية، وبذألك كان من الضروري ان تساهم الأقاليم والإمارات المنظمة تحت هذا الاتحاد برسم سياسة الدولة وفقه اليا
ى أخرى ولكن  محدده والتي تقابلها رقابة السلطة المركزية على هذا النشاط التي تقوم بها الأقاليم، وتختلف اشكال هذأه الرقابة من دولة اتحادية ال

الإقليم تعتبر امتداداً للحكومة    تعد رقابة السلطة التنفيذية من اكثر اشكال الرقابة على سلطات الإقليم انتشارا وذألك بسبب ان الأجهزة التنفيذية في
   المركزية وبتالي خضوع الأجهزة التنفيذية التابعة للإقليم لجهزه الدولة العليا.

 أهمية البحث.
وخاصه التي ينص عليها كل من الدستورين    بالاختصاصات الحصرية  المنوطةوالحدود    والإشكاليات ان الباحث هنا يسلط الضوء على الاليات  

مما قد يساهم في إيجاد حل ولو بسيط للمشاكل التي تواجه كلا البلدين وبالخصوص الدستور العراقي من خلال إيجاد حل    العراقي والاماراتي
  تبنصوص الدستور الاماراتي والاطلاع على المواد المتشابها  ةلبعض المواد الدستورية التي يمكن القول بانها شاذه ويتم ذألك من خلال الاستعان

 معه والنظر الى كيفية معالجتها فيها حتى نصل الى حل يعالج الإشكاليات التي يتعرض لها الدستور العراقي  
 خطة البحث

هذا   في  العراقي    البحثسنتطرق  الدستور  بالذكر كل من  ونخص  الفيدرالية  الدول  لها  تتعارض  التي  والحدود  والاشكاليات  الاليات  اهم  الى 
 والإماراتي في تنظيم الاختصاصات الحصرية في الفصل الأول  للدستور العراقي التي نص عليها كل من   الى الاليات والإماراتي وسنتطرق 
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وأما    مبحثينمن خلال    اهم الإشكاليات التي تتعرض لها الاختصاصات في كل من الدستورين العراقي والاماراتيالفصل الثاني سنتناول فيه  وما  
الثالث سنتطرق في الى اهم الحدود التي يجب ان تراعيها جميع الأطراف في الدولة الاتحادية عند مزاولتها الاختصاصات الحصرية    الفصل

 والتي ستكون في ثلاث مباحث 
 منهجية البحث 

الابعاد الدستورية الاختصاصات الحصرية للسلطات  متعلق    و القانوني حيث يتم تحليل كل ما هاعتمده الباحث في هذا البحث على منهج التحليل  
 والإماراتية.  العراقية رللدساتي الدستوريةالنصوص  لمقارنةاستخدام المنهج المقارن   وكذألكفي النصوص القانونية  الاتحادية في الدول الفدرالية

  الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في الدول الفيدرالية. أليات الأول الفصل
وليس من حق أي سلطة ان تمارس وتمتلك أي اختصاص الا تلك    التي تتبع النظام الفيدرالي   في الدول يعتبر الدستور الاتحادي القانون الأعلى  

ويعود السبب في ذألك الى ان  ,  (1)التي حددها الدستور فهو الذي يعطي للدولة وجودها ويكون هيئاتها ويوضح تركيبها ويحدد اختصاصها
  الدستور الاتحادي يقوم على معادلة توازن الدولة بحيث تحمي مصالح الشعب وكذألك مصالح الدولة ويلزم هذا التوازن من ان الدولة يجب ان 

, (2) ذاتي الخاص بالإقليمتتمتع باختصاصات يحددها الدستور والتي تكون لازمة هذأه من جهة وجهة أخرى يجب ان يتم المحافظة على الكيان ال
إقرار الدستور الاتحادي اختصاصات محدودة تقوم بها الا في حالة    المحافظة على الكيان الذاتي لا يتحقق  ولا يستمر ولأيتم تنفيذه  وان هذا  

بها وتعمل بموجبها تقوم  التي  الاختصاصات  المركزية بعض  للحكومة  أيضا  الدول  .(3) الأقاليم  ويمنح  في  الحصرية  الاختصاصات  الية  ان 
تقوية  الفيدرالية يقوم بالنص عليها الدستور معتمداً بذألك على الظروف التي كونت الاتحاد وكذألك على مدى رغبة أعضاء هذا الاتحاد في دعم و 

وبهذا تختلف الدول الاتحادية في الكيفية التي تتبعها  سلطته  او العكس تماما  أي دعم وتقوية سلطة الكيانات المنظمة في الاتحاد أي الأقاليم 
ال اختلاف  بسبب  الاختلاف   هذا  ويرجع  الأقاليم  وحكومة  المركزية  الحكومة  بين  تكون  التي  الاختصاصات  معالجة   السياسية مفي  ذاهب 

 و  مهمة النص على الاختصاصات معينة  ان(4) والاقتصادية التي تتبناها الدولة وكذألك الى اختلاف العوامل ولظروف التي ساهمة في ظهورها
عرض موضوع من المواضيع في اثناء مباشرة الحكومة لنشاطها   فاذا حصرها بالحكومة الاتحادية او حصرها لحكومة الأقاليم تعتبر مسألة مهم 

في حالة تحديد اختصاصاها    من صاحبة الاختصاص فيه فمن الضروري ان تشعر الحكومة هنا بالضيق  بموجبه  نص يحدد    ودون ان يكون له  
السبب في ذألك بأن  تفسير الاختصاصات يجب ان يكون تفسيرا محدد وضيق وبذألك فأن الحكومات التي تقوم   دبنص دستور واضح  ويعو 

من ضمن   الدستور  عليه  نصه  معين  اختصاص  حول  مشكلة  حال حدوث  سلطة في  صاحبة  تكون  دستوري  بنص  اختصاصاتها   بحصر 
تحدث   ان تمارس سلطتها الكاملة وقت ما تشاء على أي مشكلة    فلها  بينما الدولة التي لم تحدد اختصاصاتها بموجب الدستور  ااختصاصاته

وان نجاح النظام الاتحادي كنظام دستوري .(5)هاوتحددها بأنها من اختصاصاها بسبب وكما ذكرنا سابقا لم تحدد نص دستور صريح باختصاصات
ات  وسياسي يتوقف على وجوب توفر عوامل مهمه ومنها صلاحية تلكه الدولة للتوحد والاستقلال تحت إطار الكيان الواحد وتساهم في ذألك اعتبار 

فأن التطرق الى موضوع اليات   ولذألك.(6)كافيةمهمه كالتجارب التاريخية التي مرة بها الدولة وتجاربها في الحكم الذاتي وأيضا توفر الموارد ال
الاختصاصات الحصرية من المواضيع المهمة وذألك لأنها تمس الطبيعة القانونية والسياسية لأطراف الاتحاد وكذألك ان قيام الدستور بحصر  

الصعوبات  من  الكثير  تكتنفها  والاقاليم  المركزية  الحكومة  من  كل  صلاحيات  في  تدخل  التي  لتحديد  .(7) المسائل  المتبعة  الالية  فأن  وعليه 
في الدولة ويكون الية تحديد   وثيقةالاتحادية في الدول الفيدرالية تكون بموجب الدستور فهو وكما اشرنه سابقا يعتبر اهم واسما    تالاختصاصا

 الاختصاص في الدستور وفق التالي. 
 اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر. قيام المشرع الدستوري بتحديد   ـ1
 ـ قيام المشرع الدستوري بتحديد سلطات الإقليم على سبيل الحصر 2
 ـ قيام المشرع الدستوري بتحديد اختصاصات كل من السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على سبيل الحصر 3
 وسنقوم بالتطرق اليهن بالتفصيل.  ـ قيام المشرع الدستوري بتحديد اختصاصات مشتركة بين كل من السلطتين الاتحادية والاقليم 4
 . قيام المشرع الدستوري بتحديد اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصرـ 1

على    المحافظةمعظم الدول الفيدرالية تظهر فيها مشاكل وتتعلق برغبة الحكومة المركزية بالاحتفاظ بأكبر قدر من الاختصاصات من اجل ان  
 , وبذألك تقوم عند كتابة دستورها بتحديد اختصاصاتها على سبيل الحصر. (8)بشكل عام ومصلحة شعبها بشكل خاصمصلحتها كدولة 
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وتعد مسألة تحديد الاختصاصات الحصرية من المبادئ التي اخذت بها معظم الدول الاتحادية والتي جاءه انشاءها نتيجة أتحاد مجموعة من  
في دستورها الذي هي الولايات المتحدة الامريكية    المعاصرةفي الدول    تحصر الاختصاصاوبذألك فأن اول من اخذ بنظام  .(9) الدول المستقلة

والقد إشارة .(10)منح  بعض الاختصاصات  للحكومة الاتحادية وأعطى الاختصاصات التي لم تشير اليها المواد الدستورية للولايات المنظمة
فقد إشارة   يالإمارات, وأيضا ما جاء في الدستور  (11) منه وحددها على وجه الحصر  110الدستور العراقي للاختصاصات الحصرية في المادة  

والقد ذهب معظم فقها الدستوري الى .(12)الى السلطات التي تتولاها الامارات والتي لم يخصصها الدستور لسلطة الاتحاد 116أيضا في المادة 
ان هذأه العملية في توزيع الاختصاصات تكون فيها جميع الاختصاصات الممنوحة للإقليم هي الأصل وبينما الاختصاصات التي تم منحها  

لكن تطبيق هذا , و (13)الوقت حكومة ذات اختصاص حصري   ذألكللحكومة المركزية هي الاستثناء ومقيدة بموجب الدستور  ويطلق عليها في  
الامر غير ممكن وغير بسيط  فاذا ارادت دولة  ان تتحد مع دولة أخرى يمكن  الاتفاق على بعض المواضيع التي تعتبر من الاختصاصات 

اليها لسلطات الأقاليم للتوسع في (14)الحكومة الاتحادية و تترك المواضيع التي لم يتم الإشارة  الفقهاء نتيجة لهذا الاتجاه سبب  ,وبذألك يجد 
وبذألك فعلى المشرع الدستوري ان يقوم بوضع المواد التي تشير الى الاختصاصات الحصرية بنوع من ,  (15)التفسير لصالح الحكومة الاتحادية

عملية اختياري    سوالواقع ان الشعوب عندما تدخل في اتحاد مع بعضها البعض في لا تمار (.16على الحكومة المركزية)  قالسعه حتى لا يضي
سوى تجريدات فقهية تحاول ان تقوم بتفسير الواقع دون ان تحيطه بقيود هذأه من جه، ومن    ن بحت ولأتقيد نفسها في أحد القوالب التي لا تكو 

الحاضر  جه أخرى فأن القيام باختيار القاعدة العامة في التوزيع له دور كبير في بتطوير هذأه القاعدة وهذأه ما سارت عليه الحكومات في الوقت  
ختصاصاتها الحصرية وبينما يتجه القضاء الفدرالي في بعض الأحيان للتوسع  في تفسير  من اجل مواجهة مشاكلها اذا أصبحت تتوسع في ا

 .(17)الاختصاصات  الممنوحة للدستور بشكل يتجاوز به ما هو ممنوح لها في الدستور
 .ـ قيام المشرع الدستوري بتحديد سلطات الإقليم على سبيل الحصر2

ووفقا لهداه الفقرة فأن الدستور يقوم بحصر الاختصاصات التي تدخل في اختصاصات الأقاليم وتاركً جميع الاختصاصات الأخرى الى السلطة  
الفيدرالية، وبذألك فأن كل امر يستحدث في المستقبل يعتبر من اختصاص الحصري للحكومة المركزية وهكذا تكون الاختصاصات الحكومة 

الى تقوية سلطة الدولة الاتحادية وغلبة النزعة   الطريقة تؤديوأن هذأه .(18) القاعدة وبينما تكون اختصاصات الإقليم هي الاستثناء الفيدرالية هي
وهنالك البعض    (20) , وان هذأه الطريقة تتبع من قبل الدول التي كانت مستعمره او الخاضعة للنظام المركزي لمدة طويلة(19) الوحدوية بين الأقاليم

مصلحة ذات  يفضل الاخذ بهذا الطريقة وحجتهم  ان التطور الاجتماعي والسياسي يؤدي الى تحول الحاجة التي تكون ذات طابع محلي الى  
, ولكن  (21)طابع عام وبناء على ذألك يبدو من المنطقي القيام بحصر الاختصاصات للولايات بحيث يكون ذألك من مصلحة الحكومة الاتحادية

   ة ئع في الدول الاتحادية وذألك بسبب انه يمس  النزعة الاستقلالية المقررة للأقاليم ويمنح للحكومة الاتحادية المزيد من القو هذا الأسلوب غير شا
قوة السلطة المركزية على    ةالحاجة الإنسانية أي يحدث علاقة طردية بين التطورات التاريخية التي تشهدها الدولة  وبين زياد  دبمرور لزمن وازديا

في هذا الصدد أن صلاحية هذه   "(22)حساب سلطة الإقليم وبتالي يؤدي ذألك في الاجل الطويل الى تحول الدولة الفيدرالية الى دولة بسيطة
دول في كنف دولة فيدرالية    لاتحادالطريقة من عدمها إنما تتوقف على طبيعة نشأة الدولة الفيدرالية ، ففي الوقت الذي يصلح التبرير أعلاه  

، فإنه ليس بالضرورة أن يكون الأمر غير منصف بالنسبة للدول    الاختصاصاتباعتبار أن كلًا منها ترغب بالمحافظة على أكبر قدر من  
حيات ، الفيدرالية التي نشأت بين أقاليم الدولة الواحدة ، تلك الأقاليم التي ترغب بنوع من الاستقلال الذاتي من خلال منحها مزيدا من الصلا

كان الأمر ينظر إليه من زاوية ما ستؤول إليه الدولة ، أعتقد بأن مآل  وبالتالي ليس هنالك مسوغ لقلب كفة الميزان في مصلحة الأقاليم ، وإذا  
ضمحلال السلطة المركزية الدولة الفيدرالية إلى الوحدة بشكل دولة بسيطة سيكون ـ بدون أدنى شك ـ أفضل من الخروج بنتيجة التفكك عند ا 

وبالرغم من ان الفقه يؤكد على وجود فارق جوهري بين حصر الاختصاصات لدى الحكومتين أي الاتحادية والحكومة المحلية  (23)"بمرور الزمن
ويقر بكون اختصاص الجهات الأخرى اختصاص اصيل وان الاختصاصات التي تم حصرها تعتبر استثناء من القاعدة العامة ولكن هنالك 

النظرية المجردة الا ان قيمتها العملية محدودة وذألك بسبب استطاعت المشرع   ةبوجود هذأه القاعدة نوع من الصحة من الجهبعض الفقهاء يرى  
الدستوري بأيراد نص في الدستور يذكر فيه مجموعة من الاختصاصات التي تكون واسعة جدا بحيث لا يبقى للجهات ذات الاختصاص العام  

اذا اوردة ما مجموعة    يالليبفي الدستور بخصوص  اختصاصات الاتحاد  يالليبما اوردة المشرع  ذألك, ومثال على (24)اختصاصات محدودة
 . (25)من الاختصاصات للحكومات المحلية لكي تمارسها مجموعة صغيرهبذألك  تارك السلطة الاتحادية تمارسهاختصاص  39
 ـ قيام المشرع الدستوري بتحديد اختصاصات كل من السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على سبيل الحصر 3



1072

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

يقوم المشرع الدستوري في الدولة الفيدرالية على ايراد نص يوضح الاختصاصات الحكومة الاتحادية وأيضا اختصاصات الطريقة  ووفق هذأه  
 .(26)النقصانالزيادة  للا يقببشكل حصري  الحكومات المحلية ويكون النص عن طريق ايراد قوائم يذكر فيها الاختصاصات للطرفين

بسبب ان المشرع    وذألكالالية  فهي تكون غير شاملة لجميع الاختصاصات مهما كانت دقيقه وبصورة مفصلة     هذأه ولكن هنالك عيوب على  
المتغيرات والحاجات التي قد تحدث في المستقبل  بسبب تطور الحياة وهذا الامر يؤدي الى وجوب  بجميع  محيطاان يكون  هلا يمكنالدستوري 

, وكذألك يعاب على هذأه الطريقة ان القيام بمثل هذأه الالية يؤدي الى  (27)تدخل المشرع بتعديل تلك الاختصاصات مهما دعت الحاجة لذألك
ي الدولة الاتحادية من اجل  عفقدان  مجموعة من المواضيع ذات الاختصاص الإقليمي  طبيعتها المحلية وبالتالي تصبح شأناً قومياً والتي تستد

الالية من قبل المشرعين الدستورين يؤدي الى اغفال تنظيم الكثير من المواضيع والتي تكون نتيجتها حرمان الحكومة   هذأه ان اتباع  .(28) تنظيمها
, وأيضا يكون سبب في حدوث مشاكلة التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات  (29) الاتحادية وحكومة الولايات من اختصاصات ضرورية

, وذألك لأنها تعتبر من  (31) لطريقة نادرة التطبيق او مستحيلةا  هذأه وتعتبر  ,( 30)والتي تحدث على الكيفية التي تتم بها حل المشكلات المستحدثة
التفصيل وتكتفي بذكر قواعد   لالطرق القديمة والتي لا تتماشاه مع التطور الحاصل بالنصوص الدستورية التي اخذت تبتعد عن الدخول بالمسائ

ل بموجب هذا الطريقة فعلى الدولة  التي  واذا ما تم العم,(33)الاختصاصات هذأه أيضا تؤدي الى دخول الدستور في تفاصيل    ولأنها,(32) عمومية
التي  اتخذت الاختصاصات  او قضائية تكون مهمتها تحديد  إيجاد  هيئة سياسية  النظام  الدستور  هذا  اليها  الدول  .(34) لم يشير  بذلت  ومهما 

الفيدرالية من جهد من اجل وضع قائمة تكون جامعة لكل الاختصاصات لكل السلطات الموجودة في الدولة تبقى هنالك بعض السلطات لم يتم 
ولايات  تحديدها بشكل صريح فيكون هنا المشرع الدستوري امام امرين الأول اما ان يعطيها للدولة وتصبح اختصاصات اتحادية او يعطيها لل

 .(35)وبذألك تصبح اختصاصات محلية
 والاقليم  الاتحادية السلطتين من كل بين مشتركة اختصاصات بتحديد الدستوري  المشرع قيام ـ4

وتضع مجموعة    الاقاليم المتحدة معهاأن بعض الدساتير الاتحادية تقوم بحصر السلطات لكل من الحكومة المركزية وكذألك الحكومات المحلية و 
المشتركة بينهما ويتعاون كل من الطرفين في تنظيمها وتهدف في بعض الأحيان الى قيام الحكومة المركزية بعطاء حق  من الاختصاصات  

وتهدف أيضا في بعض الأحيان على تولي الأقاليم سلطة تنفيذ القوانين التي تقرها    التصرف للأقاليم مع اخضاعها لرقابة الحكومة الفيدرالية
( ووفق هذا الاتجاه تكون 36الحكومة الاتحادية أي ان الدولة الفيدرالية هنا تقوم بأنشاء قواعد عامة فقط معطية بذألك سلطة تنفيذها للإقليم ) 

هذا   ممارسة  في  الاتحادية  الحكومة  مع  المشاركة  الإقليم  سلطات  حق  من  يكون  وانما  الاتحادية  الحكومة  على  حكراً  ليست  العامة  السلطة 
وعند قيام أي تنازع في هذأه الاختصاصات يرجح القانون الاتحادي على القانون المحلي ويلاحظ ذألك لدى معظم الدساتير (.37)الاختصاص

 الفيدرالية إذا تنص على وجوب مراعاة تفوق القانون الاتحادي في حالات التنازع على القانون المحلي ويحدث هذا التفوق عند التناقض بين
بين التشريعات المحلية ويشترط في هذا التناقض ان يكون واضحا تمام الوضوح حتى يبطل التشريع المحلي في مجال  التشريعات الاتحادية و 

ولكن لهذا الالية عيب ويتمثل ان اختصاصات الأقاليم تكون خاضعة لرحمة البرلمان الفيدرالي فهو اذا قام بإيجاز (.38)الاختصاصات المشتركة
كن تنظيم هذأه الاختصاصات جعل لسلطات الإقليم حقلا يمكن ان تشترك في تنظيمه وان اتسع فيؤدي ذألك الى فقدان الأقاليم الأرضية التي تتم 

وان اغلب الدساتير الاتحادية تقوم بالنص على هذأه الاختصاصات المشتركة في دساتيرها وعلى سبيل المثال ارتأى الباحث  (.39بالتصرف فيها)
ة  ذكر مجموعة من الاختصاصات المشتركة التي اشارت اليها معظم دساتير الدول الفيدرالية وهي إدارة الجمارك في الأقاليم وتولي مهام إعاد

المعاقين بسبب   الحيوانية في الأقاليم , حماية  تهيل  الثروة  المرآه,  حماية وتطوير  باليتامى والارامل وعائلاتهم، وتعزيز دور  الحرب والعناية 
السياسات وعمليات التخطيط المالي , الإغاثة وأعاده التوطين والاعمار, التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل  الأطفال ورعايتهم والرأف بالمرأة ,  

نين القومية الإقليم , و السياسة الصحية, الاستعداد الموجهة الكوارث , توفير الخدمات العامة , إدارة ملف المياه والنفاية, وتنفيذ وتطبيق القوا
إدارة ال العمليات   لفزيوني والاذاعي , و اقتراح الاتفاقيات الدولية والتفاوض بشأنها في المجالات الثقافية والتجارية والاستثمارية.,,ومنشأة البث الت

وأن المشرع  البنكية والتأمين واشهار الإفلاس, والمساعدات الفنية مع لدول والحكومات الأجنبية , وتنظيم المهن القانونية وغيرها من المهن .
ولكن يلاحظ على   113النافذ في المادة    2005المشتركة بشكل صريح في الدستور سنة  صات  الدستوري في العراق قد إشارة الى الاختصا

فالمادة تشير ان هنالك اختصاصات مشتركة في التشريع وقد حددت هذأه المادة    هذأه بأن الارباك أصابه في    ذكرنا سابقا المشرع العراقي وكما  
المواضيع ضمن مضمونها ولكن يلاحظ ان الصيغة التي تمت كتابة بها فقرات هذأه المادة تشير الى ان التشريع يختص بالسلطة الاتحادية في  

ذا المجالات فبذألك يعتبر التشاور وكذألك التعاون دور ثانوي بادئ الامر وأنها تتشاور و تتعاون مع سلطت الإقليم  من اجل رسم سياسة ه
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لسلطة الإقليم  وغير ملزم  للسلطة الاتحادية  وبالتالي يصبح الامر اختصاصا حصريا للسلطات الإقليم ولامعنا  لورود هكذا نص ولكن لو  
اصبح التشاور والتعاون ملزم للسلطة الفيدرالية نكون اما اختصاصات مشتركة بصورة فعليه والذي يؤدي الى تشريع القوانين بصورة مشتركة 

السلطة الاتحادية وذألك  حتى وان تم الاشتراك والتعاون في التشريعات سوف ننصدم بقابلية سلطة الإقليم بتعديل التشريعات التي تصدرها  ولكن و 
الفيدرالية   ولكل ما تقدم نجد ان جميع الدساتير في الدول.(40) في الفقرة الثانية منه    120بموجب الصلاحية التي منحها  الدستور للإقليم في المادة  

ففي الدستور العراق يلاحظ بأن المشرع قد حدادة    المبحث وهو الحال نفسه في الدستور العراقياليها في هذا    أشرنا بأحد الاليات التي    تأخذ
في الدستور الاماراتي   الاختصاصات الحصرية للسلطات المركزية مع ايراد نص يبين الاختصاصات المشتركة للسلطات المحلية في الإقليم، وأما

ولم يشير الى أي اختصاص مشترك بصورة واضحة وانما اكتفا بإيراد نصوص تحديد الاختصاص الدولة على سبيل الحصر    اخذه بأليةفقد  
يمكن تفسيرها بأنها مشتركة كإمكانية الامارات من عقد معاهدات من اجل إدارة امورها الداخلية دونه ان تتعدا على الاختصاصات الحصرية  

 في الاتحاد الإماراتي.
 .الدول الفيدرالية إشكاليات الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية فيالثاني  الفصل

الإشكاليات والعيوب    الكثير من  الحصرية بشكل خاص تواجه  الفدرالي بشكل عام والاختصاصات  النظام  اختلاف ان  والتي جاءت بسبب 
الدساتير والمواد التي تشرعها السلطات الاتحادية من اجل تنظيم توزيع الاختصاصات بين الحكومات الاتحادية وبين سلطات الإقليم والتي  

  ه المواد، وبذألك فقد يكون هذا النظام أساس لتطور البلد المتخذ لهذا النظام او يكون أساس لاختلاف  من  الكثيريحدث بينها تعارض وغموض في  
بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي أدت الى صعوبة   توصعوبة ادارته وكما هو الحال في العراق إذا يلاحظ الكثير من الصعوبات والمعرقلا

والتي تتمثل بملفات كثيرة ويعتبر أهمها هو ملف ادارت الحقول النفطية وكذألك ملف المناطق المتنازع   اكل العالقة بينهمافي اجاد حل للمش
إشكاليات الاختصاصات الحصرية  الأول    المبحثوسيكون    مبحثينالى    الفصلولما تقدم سنقوم بتقسيم هذا  .  عليها والمتمثلة بمحافظة كركوك 

والذي سنتناول فيه إشكاليات كثيره منها إشكاليات ملف النفط والغاز ومشكلة عدم انشاء مجلس الاتحاد والاشكالات العراق    للسلطات الاتحادية في 
إشكاليات الاختصاصات الحصرية للسلطات  الثاني    المبحث  الأمنية وكيفية توزيع الاختصاصات وأيضا مشكلة المناطق المتنازع عليها وسيكون 

الدستوري الاماراتي من    عمعا الاخذ بالنظر ان عدم وجود إشكاليات كثيره في الدستور الأخير يعود الى استفادة المشر   الامارات  الاتحادية في
الباحث هو تغلب السلطة التنفيذية على    تجنب الوقوع في إشكاليات كبيره وان الإشكالية الأهم حسب رأي  وبذألكالتجارب الدول الفيدرالية القائمة  

 .  الفصلالسلطة التشريعية في الدولة والذي سنتناوله في هذا 
 .الأول إشكاليات الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في العراق المبحث

والتي تتمثل برغبة الشعب الكردي يواجه الكثير من التحديات المستقبلية  2005العراقي وخاصه بعد تبنيه للنظام الفدرالي في دستور  أن النظام 
وتكوين دولة مستقلة وغموض معض المواد الدستورية ومكانية تفسيرها الى اكثر من معنا وسكوته عن الكثير من الأمور التي كان   لبالانفصا

واقع الدستوري الذي يتناقض مع أحكامه بسبب ضعف التوافقات  ذألك لل   سببعليه من ايرادها في متنه بشكل واضح وصريح ويعود    بالوج
في النظام العراقي اماما   ذألك الفيدراليةالى    وبالإضافة المشاركة الوطنية وفقاً لأسس دستورية في مؤسسات الدولة  التيارات ومبدأ    السياسية بين

الطبقة السياسية والتي ستكون سبباً للتقسيم والتفكك وكذألك فأن العلاقة بين الإقليم والحكومة  بسبب وجود خلاف بين    غامضة وذألكعقبات  
وكذألك عدم تبني النظام   2017ية يمر بمرحلة صعبة وخصوصاً بعد قيام الإقليم بأجراء الاستفتاء في الثلث الأخير من عام  العراقية الاتحاد

وسنتطرق الى الإشكاليات التي تعاني منها الاختصاصات في ضل الدستور  .  (41)كل قانوني سليم وفق احكام الدستورالفيدرالي في العراق بش
ت الغير مرتبطة في إشكاليات تقسيم الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والمحافظا  العراقي وسنتطرق الى اشكالية قانون النفط والغاز وايضا

 الأمنية. القواتوأخيراً إشكاليات  مجلس الاتحاد وشكاليه شكالية المناطق المتنازع عليهاقاليم واإقليم والا
 أشكليه قانون النفط والغاز. ـ 1

لما يحمله هذا الملف من أهمية    وذألك  2003تعد مشكلة الملف النفطي في العراق من اعقد الملفات التي واجهت الحكومات العراقية منذ عام  
وجهات نظر سياسية وقانونية   أكثر   تعقيدهزيادة    والتي ساهمة في  بالغه، ولعل أبرز التعقيدات تلك التي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

كبيره والتي كانت الحجر    توهو الامر الذي أدى الى حدوث اختلالا  2005دستور عام    مواد لمختلفة والتي تكون نتيجة الى اختلاف النظر  
ادارت الثروات النفطية من ضمن المواد التي تكون مشتركة    ةمسائلوقد ادخل المشرع العراقي    الأساس لنشواء الاختلاف بين المركز والاقليم،

لتنظيم شؤن   112والماده  111قد خصصه كل من المادتين    وكذألك من الدستور    114وهذا ما أشارت اليه المادة  الاتحاديةوالحكومة  الإقليم  بين  



1074

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

فل المشرع اقتصره الثروات على النفط والغاز ولم يشير الى الثروات الطبيعية المواد نجد الإخفاق واضح في صياغتها    هذأه النفط وعند النظر الى  
اقتصرت على    الفقرة  هذأه متمسك بأن  فالإقليم  تفسيرها اكثر من تفسير    ومكانية  112الاولى من المادة    ضعف صياغة الفقرة  وكذألكالأخرى,  

بينما الحكومة الاتحادية ,  (42) على الحقول التي بداء العمل فيها بعد إصداره  أحكامه  ولأتسرى الحقول النفطية التي سبقة صدور هذا الدستور  
وبالتالي على    الحالية  وكذألك  صدورهقاصدتاً الحقول التي سبقت    جاءت  النافذةمن الدستور    112الأولى من المادة    الفقرةبأن    الفقرة  هذأه تفسر  

بوزارة النفط    متمثلةلسيطرتها الى الحكومة الاتحادية    في كافة المناطق الخاضعة   حكومة إقليم كردستان تسليم كافة الحقول التي تسيطر عليها
 ( 43)الاتحادية

 ـ إشكاليات تقسيم الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والمحافظات الغير مرتبطة في إقليم والاقليم.  2
 مبأقاليأن اهم المشكلات التي يتعرض اليها النظام العراقي هي مشكلة توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحافظات الغير مرتبطة  

الغير مرتبطة الإقليم وكذألك المحافظات    تللسلطاالاختصاصات التي تكون مشتركة فيما بينهما والتي اعطا القانون العراقي الأولوية    وخصوصا
وكما ذكرنا سابقا بأن سلوك المشرع العرقي هذا الاتجاه كان غريبا جداً وذألك لان الاختصاصات الاتحادية تدخل ضمن الاختصاصات  مبأقالي

قام المشرع العرقي    ذألكوالاقاليم تدخل  ضمن الاختصاصات الاستثنائية واضافه على    مالعامة وان اختصاصات المحافظات الغير مرتبطة بأقالي
ومركز  للمحافظات مع تلك الاختصاصات الممنوحة للإقليم وهذا يعني بأن المشرع قد ساوى بين مركز الإقليم    الممنوحةخلط  الصلاحيات  ب

  .(44)المحافظات ويؤدي ذألك الى تخبط اللامركزية  الإدارية مع اللامركزية السياسية
عليها.ـ3 المتنازع  المناطق  الأحزاب اشكالية  بين  تعقيدا  الخلافية وأشدها  المواضيع  اهم  الى ظهور  عليها  المتنازع  المناطق  إشكاليات  ادة  لقد 

الذي لم يعرف المناطق المتنازع عليها وكتفا بالإشارة    2005الخلاف دستور عام    ذألكوالتجمعات السياسية في العراق بعد سقوط النظام وقد زاد  
المادة   المناطق  منه وبالتالي فليس هنالك اجماع وطني    40و  36الى كركوك في  ئم على  هنالك خلاف قا  ءوأنماعلى تحديد وتعريف تلك 

ولكن عند النظر الى قانون إدارة الدولة نجد انه قد عالجها من خلال تسوية الأرضي المتنازع عليها من خلال  .(45)المسمى وعلى الية ادارتها
الذي لحقه   التدابير الازمة لرفع الظلم  النظام    هذأه اتخاذ  الوضع السكاني لبعض    السابق والذي المناطق من  المناطق   هذأه عمله على تغير 

وتعتبر هذأه الإشكالية .(46) وإلزام السلطات المختصة بأجراء إحصاء سكاني عادل من اجل تسوية المشاكل العالقة بين الأطرافككركوك مثلا  
المشكلة ومن ضمنها   هذأه اع القوى السياسية للدستور لمعالجة  أخضلعدم    وذألكمن اهم وأخطر الإشكاليات التي تهدد النظام الفيدرالي في العراق  

,وسعي الكثير من الأطراف لتقليل مفعول 140عدم جديت الحكومة المركزية في حل هذا الخلاف رغم نص الدستور العراقي علية في المادة  
 .47هذأه المادة

 مجلس الاتحاد. ـ إشكالية 4
السلطات  المساعدة والمساهمة في توزيع  الفيدرالية فيه وكذألك  التي تسهل عملية  المهمة  العوامل  العراق من  يعد نشأت مجلس الاتحاد في 

والتي حددت شروط العضوية    2005من دستور عام    65والاختصاصات الحصرية وتقاسم السلطات وقد نصه الدستور العراقي عليه في المادة  
من الدستور وتعتبر من المسائل    137ذا المجلس وذألك وفق ما نصت عليه المادة  تصاصه، الا ان الدستور عطلة العمل بهفيه وكذألك اخ

عدد وحصة كل محافظة من الموارد والافراد المستفيدين من خدمات هذا    وكذألكالتي تتعلق بألية الترشيح اليه  الخلافية التي تعرقل اقراره تلك  
 .(48)المجلس

 ـأشكاليات القوات الأمنية.5
كما وضحها الدستور العراقي    وذألكان مهمة حفظ الامن الداخلي والخارجي للدولة العراقية هي من اختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية  

منهج الكثير من الدول    بذألكحق للإقليم في انشاء قوة امنيه خاصه به سالكاً    بعطاء, ولكن قام المشرع العراقي  الثانية   الفقرةفي    110في المادة  
وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن  الإقليم  يم بكل ما تتطلبه ادارة  حكومة الاقل  ص"تختالدستور  وفق ما نصه عليه في   وذألك,  (49)الفيدرالية
وعند الرجوع الى تاريخ الأمني للإقليم نجد أنه كان يتمتع بوجود قوة عسكرية منذ عام  ,  (50)الإقليم"، كالشرطة والامن وحرس  للإقليمالداخلي  

 .(51)يعتبر اعتراف ضمني بشرعية ووجود هذا القوات 2005عام   دستور وان ما جاء في  والتي انتفضت بوجه النظام السابق 1992
البيشمركة هي قوات مسلحة نظامية تابعه للحكومة وليست مليشيات  ( 52) ولقد اعتبر قانون تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق ان 

 . (53) وبذألك يمكن القول بأن القوات الأمنية التابعة للإقليم من ضمن الاختصاصات الحصرية  الموكلة لسلطات الإقليم
 وهي.نقول بأن الاشكال الوقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتمحور حول نقطتين  ويمكن ان
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عدم الوصول الى اتفاق على أعداد القوات المكلفة بحراسة الإقليم حيث ان الحكومة الاتحادية قد خصصت لكل عشرة ألف مواطن عراقي   .1
عدد الحرس الموكل بحماية الإقليم عن الخمسة والأربعين ألف وذألك لعدم    زشخصا واحدا يقابله في القوات المسلحة وبذألك يجب ان لا يتجاو 

 تجاوز عدد سكان الإقليم عن الاربع ملاين ونصف المليون نسمة حسب الإحصائية المعتمدة من قبل الحكومة الا ان العدد الواقعي للبيشمركة
فعدد النواب الكرد    منها ان الإحصائية غير دقيقهتتحجج بها سلطت الإقليم  في الوقت الحاضر قد تجاوزه المائة ولستين الف وذألك لعدة أسباب  

الذين يمثلون الشعب الكردي في مجلس النواب عددهم خمسه وخمسين نائب وحسب الدستور العراقي فأن النائب الواحد يمثل الف موطن عراقي  
وكذألك بأن الإقليم تحده ثلاث    ووفق عدد النواب الكرد نجد ان  عدد نسمات الشعب الكوردي قد تجاوزه الخمسة ملاين ونصف المليون نسمة,

  .(54) دهذأه الحدو هي ايران وسوريا وتركيا وبذألك فهو بحاجة الى وجود قوات مسلحه تحمي دول 
الثانية تتمحور من جانبين فالأول حول انخفض عدد الكرد الموجودين داخل صفوف الجيش العراقي بنسبة كبيره وعدم تولي الكرد الإشكالية   .2

مناصب قيادية في الجيش العراقي وهذا مخالف لما نصه عليه الدستور العراقي في المادة التاسعة والتي افصحت بضرورة ان يضم الجيش 
  (56) الامر تعقيداً عدم تشكيل فرقة المشاة الكردية لحد الان والتي تكون تابعه لوزارة الدفاع ومازدا ,(55)شعب العراقيالعراقي جميع مكونات ال

بسبب ان هذا القوات تقع تحت سيطرت    ذألكالقوات للحكومة الاتحادية ويعود    الهذ  الدقيقة  تالمعلوماعدم قيام الإقليم بتقديم  ومن جانب ثاني  
جاءت بسبب غموض الدستور    في العراق  ولما تقدم نجد ان الإشكالية الخاصة في الاختصاصات الحصرية.(57)الحزبين الحاكمين في الإقليم
تفسر الى أكثر من معنا فضلا عما تبناه المشرع العراقي من إعطاء الأولوية في   مواد الموجودة فيه والتي يمكن انفضلا عن ضعف صياغة ال

يتطلب    الامر الذيحالة حدوث التعارض في هذا الدستور الى قانون الإقليم وبالتالي أصبحت سلطة الإقليم اعلى من سلطة الحكومة الاتحادية و 
على الرغم من صعوبة القيام بهذا الخطوة نتيجة لدستور النافذ من اجل حل الإشكالات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد تعديل ا

 ما تتطلب من شروط لتحقيقها ولكنها ضرورية من اجل إنجاح التجربة الفيدرالية في النظام العراقي.
 الامارات.إشكاليات الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في  الثاني المبحث

شكل    وكذألكالقواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة  من اهم الوثائق الموجودة في الدولة ولذي يكمن دوره في تحديد    الإماراتي  يعتبر الدستور
على الدستور    ن بتنظيم الحقوق والحريات وتنظيم السلطة العامة ويرسم العلاقة بين الدولة والمواطنين، وكاالحكومة ونظام الحكم ويقوم أيضا  

هذأه القواعد ولكنه  نفس شكل دساتير الدول الفيدرالية الأخرى من وجوب التزامه بالنصوص والاطر الدستورية في تنظيم  بالاماراتي ان يكون  
,فسيطرت يفتقد الى الكثير من المعاير ولعله ابرزها تلكه الخاصة بفصل السلطات وكذألك الخاصة بتنظيم الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين  

لى جميع السلطات الأخرى وبالتالي اد ذألك الى تهميش المواطنين ومؤسسات ذات النفع العام وأيضا المؤسسات المجتمع  السلطة التنفيذية ع
يعاني من الهشاشة والضعف بشكل عام فدستورها   بشكل عام    والنظام السياسي في الامارات  ,الى السلطة التنفيذيةجميعها    وأخاضعهاالمدني  

ألك بقي يعاني من عدد من الإشكاليات التي أثرت بشكل سلبي على العلاقة بين بين الحكومة وشعبها وأيضا على علاقة الامارات فيما بينها وكذ
من الدستور الاماراتي    23ولقد إشارة المادة  .(58)يعية  على العلاقات الخارجية للدولة ولعل أبرز الإشكاليات هي ما تتعلق بملف إدارة الثروة الطب

قت فوارق  هذأه المادة من الدستور خل  نغيره، ولكة سواء تلك النفطية منها او  الطبيعيالى إعطاء كل اماره السيادة الكاملة في ادارت ثروتها  
رفاهية من تلك التي لا يوجد فيها ثروة طبيعية   أكثر  ثروات طبيعية تكون   التي تحتوي على  فالإمارة  بعضها البعض   طبقيه كبيره بين الامارات

النفطية على حساب امارت دبي ولكي تحقق مدينة ظبي غنية في الثورة    دبي فأمارت أبووأمارت    يأبو ظبهي امارت    ذألكمثال على    زوأبر 
وكما قلنا سابقا ان اهم المشاكل     .(59) دبي الرفاه الاقتصادي عمدت الى تنويع مواردها الاقتصادية من خلال الكثير من الاعمال الاستراتيجية

فلقد اعطا الدستور الاماراتي مساحة واسعه  في الامارات هي هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات    الحصريةالتي تواجه الاختصاصات  
فلقد منحه الدستور للسلطة التنفيذية مهام ذات طابع تشريعي بالتالي بقية السلطات. تللسلطة التنفيذية حتى أصبح دورها هو الأساسي واستبعد

حيث أورده في الدستور مواد أعطت للرئيس الاتحاد سلطة في دعوة المجلس للانعقاد وكذألك لأنهاء انعقاده ويتم من خلال أصدرا مرسوم من  
عن شهرا واحدا ويتم من   زتماعات المجلس ولمده لا تتجاو قبل رئيس الاتحاد وكذألك اعطى الدستور الاماراتي الحق لرئيس الاتحاد بتأجيل اج

وبموافقة مجلس الوزراء، ولعل أخطر الصلاحية التي تم منحها للسلطة التنفيذية من قبل الدستور تلكه التي تتعلق  خلال أيضا اصدار مرسوم  
على مرسم يصدر من قبل رئيس الاتحاد والذي يجب  بجواز حل المجلس الوطني وكذألك ما يتعلق بتشريع القوانين،فيحل المجلس الوطني بناء

ر لرئيس ان يتضمن أيضا على دعوة المجلس الجديد للانعقاد في مدة لا تتجاوز الستين يوماً, وكذألك ما يتعلق بتشريع القوانين فلقد اعطا الدستو 
 . (60) او طلب اجراء تعديل عليه  هفي حالة رفضرئي المجلس الأعلى  بذألكوكما اعده مجلس الوزراء متجاهل  الاتحاد سلطة اصدار القانون 
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العليا  لقد منحه  الدستور السلطة التنفيذية دورا كبيرا في التدخل بالسلطة القضائية حيث أعطاها الحق بالقيام بتعين رئيس المحكمة الاتحاديةو 
تعين وعزل الموظفين العاملين  اعطا الدستور لرئيس الاتحاد حق  وكذألكله الحق بفصلهم وقبول استقالتهم  وكذألكوتعين قضاة الأعضاء فيها 

,وكذألك اعطا الدستور لرئيس الاتحاد الحق بالعفو عن تنفيذ العقوبة التي وجهة من قبل المحاكم المختصة  ويكون العفو قبل في المحكمة  
ضاء يتم  أعالتنفيذ او ثناء تنفيذها وله الحق بتخفيف العقوبة ويتم هذا الامر بعد اقتراح يقدم منقبل وزير العد وموافقة اللجنة المؤلفة من ستة  

عقوبة الإعدام التي تصدر من المحاكم   ذلا تنف   وكذألك  اختيارهم من قبل  مجلس وزراء الاتحاد ويكون رئيس الوزراء هو رئيس هذأه اللجنة,
  الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على هذا الحكم ويحق له ايضا  ان يستبدلها او ان يخففها وبناء على الإجراءات التي ذكرنها سابقا,  المختصة

قد اعطا الدستور الاماراتي سلطات واسعة للسلطة التنفيذية وسمح لها ان تتدخل في عمل السلطة التشريعية والقضائية وبالرغم من ان  ف  وبذألك
من هذأه    مبدا الفصل بين السلطات قائم على أساس تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحث يكون لكل سلطة

قام    يالسلطات دور في التدخل في السلطة الاخر ولكن وفق شرط الا وهو عدم الاخلال بالوظائف المتعلقة بكل منهم, الا ان الدستور الإمارات
في   بمنح السلطة التنفيذية دور كبير في كل من السلطة التشريعية والقضائية ولكن وفي المقابل لم يمنح أي سلطة من السلطتين السابقتين دور 

ات  التدخل في اعمال السلطة التنفيذية  وهذا الامر قد عززه من تكريس السلطة التنفيذية وخاصه المجلس الأعلى للاتحاد على حساب السلط
من انشاء علاقات متنوعة مع الدول المجاورة دون الأعضاء    للأماراتتوجد في دستور الامارات بعض المواد التي تسمح    وكذألك.(61)الأخرى 

الاتحادية تسمح لها ان تقيم علاقات وارتباطات  للدولة  المكونةخرق التزامها مع القوانين الاتحادية، فالاستقلال النسبي الذي تتمتع به الكيانات  
الخارجية    السياسةالارتباطات  أحيانا كثيره ليست منسجمة مع أولويات    هذأه   وتأتيالاتحادية     الدولةمع اطراف إقليمية ودولية خارج اطار  

ة  لسلطات الاتحاد بل ان من المحتمل حدوث تعارض حاد تصل الى المنافسة بين الكيانات المحلية من ناحية والدولة الاتحادية من ناحية ثاني
   وبذألك لها من سيادة ضمن الكيانات الاتحادية    ىما تبق  تأكيدهاالطبيعية للكيانات المحلية في    الرغبةمن    وذألكالخارجية    المستجداتتجاخ  

 .(62) تجاه التطورات الخارجية يجب على النظام السياسي في الامارات ان يتناسق فيما بينه من اجل الاجماع
 حدود الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في الدول الفدراليةالثالث  الفصل

ان مختلف التجارب الفيدرالية تشير الى وجود بعض الحدود على ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية والتي يجب ان يتم وضعها في اثناء 
اقرار الدستور وهذأه الحدود يجب ان تكون مفروضة على جميع الجهات الحكومية وليس فقط على جه واحدة دون أخرى، وكذألك قيود خاصه  

الى اهم القيود الواردة على ممارسة الاختصاصات الحصرية في    الفصلفي هذا    وسنتناولمنظمة تحت تلك الدولة الاتحادية.  كون بالأقاليم الي ت
والذي  في القانون العراقي    حدود الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاديةالأول سيكون    مبحثينمن خلال    يكل من الدستور العراقي والإمارات 

من جميع الأطراف في الدولة سواء كانت تلكه جهة اتحادية اوو سلطة محلية،   العليا الاتحادية المحكمة قرارات احترام وجوبالى سنتطرق فيه 
  الحصرية   بالاختصاصات  المتعلقة  النصوص  علوية  و  ،الدستور  في  الواردة  الأساسية  المبادئ  المتعلقة  النصوص  علويةوأيضا سنتناول فيه  

حدود الاختصاصات الحصرية    الثاني سيكون   المبحثوأما  .   دائمي  بشكل  الاختصاصات  بعض  مزاولة  منع  ، وأخيراً الدستور  في  عليها  المنصوص
  الى سمو الدستور الاماراتي على بقية القوانين والتشريعات التي يصدرها الاتحاد،  وسنتطرق أيضا فيه  يفي القانون الإمارات  للسلطات الاتحادية 

 ، ووجوب احترام القوانين الاتحادية من كل الأطراف.العليا الاتحادية المحكمة بقراراتوالالتزام 
 .العراقيحدود الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في القانون الأول  المبحث

  ا تتمثل حدود الاختصاصات الحصرية في القانون العراقي بتلك القيود التي تم وضعها من اجل حماية النصوص الدستورية من التجاوز عليه 
لواردة  من قبل أي سلطة وتتمثل هذآه الحدود بوجوب احترام قرارات المحكمة الاتحادية وكذاك علوية النصوص المتعلقة بعلوية المبادئ الأساسية ا

يمنع    صفي الدستور وكذألك علوية النصوص المتعلقة بالاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في الدستور وكذألك قد يرد في الدستور ن
 السلطات المحلية من مزاولة بعض الاختصاصات وسنتطرق لهذا الحدود بالتفصيل. 

 ـ وجوب احترام قرارات المحكمة الاتحادية العليا. 1
ب  من المعروف ان الدستور الفيدرالي هو الذي يقوم بتحديد الاختصاصات للحكومة الاتحادية وكذألك لحكومة الإقليم ولذألك فأن احترامه واج

عدي على جميع اجهزت الدولة وتشمل البرلمان الاتحادي وايضاً برلمان الإقليم , فلا يسمح للحكومة الاتحادية من مخالفة احاكم الدستور والت
ألك عليها والتعدي على الاختصاصات التي منحها الدستور للإقليم , ولا يسمح للإقليم من تجاوز السلطات التي منحها إياه الدستور مؤدياً بذ

لهذا الوضع كان لابد من إيجاد رقابة فعالة تشرف على مدى دستورية القوانين التي    ةالى ابتلاع بعض من سلطات الحكومة الاتحادية, ونتيج



1077

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

, ولكن في اغلب النظم الدستورية في  (63)تصدر من البرلمان الاتحادي و كذألك من برلمان الإقليم وتتمثل هذا الرقابة  بالمحكمة الاتحادية العليا
البرلمان الاتحادي الفيدرالية يلاحظ اهتمها برقابة برلمان الإقليم على حساب  ويلاحظ بان الدستور العراقي الصادر عام  .64الكثير من الدول 

سادسا  فقره ب محددا اختصاصاتها على سبيل الحصر    61ثانيا والمادة    52قد حدده اختصاصات المحكمة العليا في كل من المادة    2005
العليا هي مؤسسة دستورية   المحكمة الاتحادية  الى ذألك  بسبب ان  العراقي  المشرع  وبذألك يجب ان يتم تبين  وكان من الطبيعي ان يتجه 

  اختصاصاتها ومهامها وهيكليتها وتشكيلها وقد أوضح الدستور العراقي اهم الاختصاصات التي تتعلق بهاذه المحكمة والتي تشمل الرقابة على 
انين والقرارات والأنظمة التي  دستورية القوانين  ومهمة تفسير القوانين  وكذألك الدور المهم والمتمثل بالفصل بالقضايا التي تنشا عن تطبيق القو 

الفصل في  ووأيضاً   بين أطراف الاتحاد في الفصل بالمنازعات التي تحصل,  وكذألك اختصاص المحكمة العليا   ةتصدر من السلطة الاتحادي
الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس  وأيضا    الأطراف الاتحاداء الاتحادي والهيئات القضائية  تنازع الاختصاص بين القض

على النتائج النهائية   ةالمصادق   وكذألك  2004والذي يعتبر اختصاصا جديد لهذه المحكمة بعد إقرار دستور إدارة الدولة  لسنة    الوزراءمجلس  
العليا بالطعون المتعلقة بالفصل في    صاختصاالنواب و  العامة لعضوية مجلس    الانتخابات في مجلس   ة صحة العضويالمحكمة الاتحادية 

ويلاحظ ان هنالك الكثير من القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي حددت فيها مدى قانونية بعض القوانين  .(65)النواب
ات التي تصدر سواء من الحكومة الاتحادية او من حكومة الإقليم وكان اخرها القرار الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي قامة سلط

الاتحاديةالإقل الحكومة  الى  وايراداته  النفطي  الناتج  بتسليم  الإقليم  حكومة  قيام  وجوب  على  القرار  نص  وكذألك  بإصداره  إقليم  (66)يم  ولكن   ,
هذا  كوردستان رفض هذا القرار الصادر من المحكمة العليا وحجتها بعدم دستوريتها وليس لها الحق من الغاء قانون النفط والغاز وبذألك يبقى  

 .(67)القانون نافذ
 .علوية النصوص المتعلقة المبادئ الأساسية الواردة في الدستور ـ 2

الدستور في اعلى هذا   الى الأعلى مع وجوب وجود  الهرمي من الأدنى  التدرج  الى  الدولة  الموجودة في  القوانين  بالعلوية هو خضوع  يعني 
الهندسة القانونية للدستور على جميع الاحكام العادية والتنظيمية الأخرى في الدولة وتكون لاغية وغير دستورية    ق , وعرفه أيضا "تفو (68)الهرم

وتعتبر علوية الدستور على جميع القواعد القانونية من اهم الأسس التي تقوم عليها الدولة بحيث يصبح الدستور .(69) ان جاءت مخالفة له "
حكام او محكومين وبذألك لا تعلو عليه أي سلطة قانونية او   االقانون الأساسي والمقدس لدى المجتمع ويخضع له جميع الافراد سواء كانو 

ور  سياسية، وبذألك فأن جميع ما ينص عليه الدستور من مبادئ وقوانين واحكام تكون لها السلطة الأعلى على بقية التشريعات وسواء نصه الدست
 "  13ولقد اشاره الدستور العراقي الى مبدئ سمو الدستور وذألك في المادة .(70)على ذألك او لم ينص

 والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.  الأسمىيعد هذا الدستور القانون   -اولا: 
 . (71)"او اي نص قانوني اخر يتعارض معه  لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم،   -ثانيا:  

ادة  ولذألك فأن أي تشريع يصدر من الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية او الجهات الخاصة بالإقليم يجب ان تراعي في تشريعاتها هذآه الم
  والا اعتبرت غير دستورية ومعرضه للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا كما حصل عندما حكمة بعدم دستورية المادة الثامن عشر من قانون 

لأحوال الشخصية الخاص بالإقليم والتي إشارات الى جواز طلب الزوجة التفريق إذا قامة الزوج بالزواج من زوجة ثانية وقد سببت المحكمة ا
ي  ور التقراراها بالقول ان المادة التي وردة في  قانون الأحوال الشخصية الخاص بالإقليم تخالف الفقرة الاولى من المادة الثاني ألف من الدست

 .(72) أوجبت عدم اصدار أي تشريعات تخالف مع ثوابت وحكام الدين الإسلامي
 علوية النصوص المتعلقة بالاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في الدستور. ـ 3

لدستور واوضحها وبناء على ذألك يجب على دستور الإقليم ان يلتزم بهذا الأطر   يلقد اشاره الدستور العراقي الى الاختصاصات الحصرية ف
  الموجودة ولابد عليه من احترامها والتقيد بحدودها وعدم تشريع أي نص يعطي الأحقية بالمشاركة في أي من الاختصاصات الحصرية التي ورده 

دستور، وفي حالة تعارض الذي يحدث بين قانون  الاتحادي وبين القانون المحلي  ذكرها في الدستور كما قلنا الا في الحدود التي سمحه فيها ال
 وبالتالياو قانون الإقليم فان الأولوية تمنح لقانون الإقليم وقانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم وهذأه الأولوية مذكورة في نص الدستور  

وينتقد أصحاب السلطة الفيدرالية موقف المشرع   منحه الدستور للإقليم  مساحه جيدة من اجل توسيع صلاحياته التي أصبحت غير معدودة
 .(73) قد خرجة عن المألوف 2005العراقي بقولهم بأن المشرع العراقي في دستور عام  
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 ـ منع مزاولة بعض الاختصاصات بشكل دائمي.4
ان بعض الدساتير للدول الفيدرالية يأتي بنص صريح في الدستور يحظر فيه من ممارسة بعض الاختصاصات وبشكل مطلق وهذا ما جاء به  

والثوابت هنا هي كل  (74)الإسلام"ن يتعارض مع ثوابت احكام  سن قانو   زيجو   " لا   ةالدستور العراقي في الفقرة أولا من البند الأول من المادة الثاني
ألك  متعلق بأحكام الإسلام  وبكتاب الله ووجوب التحاكم والتحكم وفق ما وردة به  وبالإضافة الى الاستناد الى السنة النبوية واضافه الى ذ   وما ه

د  و فعلى المشرع وقبل ان يقوم بإصدار أي تشريع عليه ان يتقيد  بالقيود والاحكام الواردة في الدين الإسلامي دون غيرها  على الرغم من وج
وهنالك الكثير من الاختصاصات الاخر التي منعه الدستور من مزاولتها بشكل مطلق .(75)ديانات وملل أخرى كثيره يتبعها المواطنون العراقيون 

طة  منها ما يتعلق بعدم تشريع أي قانون يتعارض مع الديمقراطية وكذألك مع الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور ولا يسمح لأي سل
 . )76)الى الابطال من قبل المحاكم المختصة ضمن تشرع ما يخالف ذألك والا يتعر 

 الإماراتي.حدود الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في القانون  ثانيال المبحث
للسلطات  الاختصاصات  الاتحادية وكذألك فوضه بعض  للسلطة  الاختصاصات  النافذ مجموعة من  الدستور  في  الاماراتي  المشرع  لقد منح 

المحلية من    تالمحلية المتمثل بسلطة الامارات المنظمة للاتحاد ولكن تفويضه لهذا الاختصاصات لم يكن بشكل مطلق تسمح بذألك للسلطا
صل التجاوز على الاختصاصات الحصرية المقررة في الدستور وذألك من خلال إيراد بعض القيود والحدود في الدستور التي يمكن ان نبينها بالتف

 بالشكل الاتي.
يعتبر مظهر من مظاهر الدولة الفيدرالية في النظام الدستور الاماراتي هو علو التشريعات الاتحادية على التشريعات  ـ سمو الدستور الاماراتي:  1

، وبذألك فأن الدستور الاماراتي يضم المبادئ العليا التي  وقوانينهايعلو الدستور الاتحادي على جميع دساتير الامارات    لذألكالمحلية ونتيجة  
تقوم بتنظيم سلطات الدولة وتضمن حريات الافراد، وبذألك يجب ان يسمو هذا الدستور على قرارات السلطة التنفيذية وبجب كذألك ان يسمو 

ارادتهم   إصدارها وعلى الرغم من ان هذأه الأخيرة منتخبه من قبل الشعب والتي تمثل  نهذا الدستور على القوانين التي تقوم السلطة التشريعية م
, وبالتالي  فأن مبدأ سمو الدستور أحد اهم مظاهر مبدأ   )77)الا انها تبقى عباره عن سلطة منشأة تستمد جميع شرعيتها وصلاحيتها من الدستور

ولقد أكد الدستور  (.78ان ينفصلا)  نالمشروعية في النظام الدستوري الإماراتي حيث كلا المبدأين يرتبطان مع بعضهما ارتباط وثيق لا يمك
لأحكام هذا الدستور السيادة  بنصه " 151وبشكل صريح على مبدأ سمو الدستور وذألك عندما اشاره في المادة  1971الصادر عام  يالإمارات

وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة    الاتحاد.على دساتير الامارات الأعضاء في  
وعند    التعارض،وبالقدر الذي يزيل ذلك    الأعلى،يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع    التعارض،حالة    الامارات. وفيعن سلطات  

, والقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا  الامارتية مبدأ  سمو الدستور بقولها  (79)"فيهالخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت 
( من الدستور ودلالات ألفاظها، أن المشرع الدستوري أورد أصلًا دستورياً عاماً يقضي بسيادة 151فإن المحكمة تستظهر من عبارات المادة )"  

الدستور الاتحادي على  التي تصدر وفقاً لأحكام  القوانين الاتحادية  إمارات الاتحاد وبسيادة وسمو    وسمو دستور دولة الاتحاد على دساتير 
شريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، وأساس هذه السيادة أن الدستور الاتحادي يمثل إرادة شعب الإمارات وحكامه كما هو بين  الت

لعامة وجلي في ديباجة دستور دولة الاتحاد، وأن القوانين الاتحادية تصدر بتصديق المجلس الأعلى للاتحاد الذي ي عبّر هو الآخر عن الإرادة ا
أساس  ل هي  الإماراتي  الشعب  إرادة  أن  يعني  مما  الإمارات،  الاتحادية"شعب  التشريعات  وسمو  حدود  .(80)سيادة  بأن  القول  يمكننا  تقدم  ولما 

 الدستور وذألك للأسباب الاتية.  زالاختصاصات الحصرية يجب ان لا تتجاو 
القانوني لكافة الأنشطة التي تقوم بها الدولة وبذألك  يكون  مصيره الابطال أي اجراء او نشاط يخالف الاتجاهات   أـ يمثل الدستور الاطار 

 .(81)والاهداف التي حددها الدستور او يتعدى الحدود التي رسمها الدستور
أي    ب ـ يعتبر الدستور هو موجد السلطة العامة في الدولة وذألك بسبب انه  هو الذي ينشئ هذأه السلطة ويقوم بتحديد اختصاصاتها وبذألك فأن

ممارسه لهاذه السلطة لما لها من اختصاصات انما تمارسه باسم الدولة وليس بسبب حقاً ذاتيا لها وبذألك فهي تخضع للدستور لأنه سندها 
 . (82) انوني واساس وجودهاالق

ب ان لا  ولما تقدم نجد ان القاعدة الدستورية في دستور الامارات العربية المتحدة تحتل المرتبة العليا بين مبادئ القانون الاماراتي والتي يج
 أي تشريع يخالفها والا يكون عرضه للأبطال من قبل الجهات المختصة.  ريصد

 ـ الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا.  2
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بمنح السلطة القضائية الحق بحماية الدستور الفيدرالي وتعتبر الدائر الدستورية الموجودة في المحكمة الاتحادية العليا   يلقد قام الدستور الإمارات
للمحكمة العليا حق المراقبة على    يفي الامارات احدى الدوائر المنوط بها واجب الفصل في المنازعات الدستورية، ولقد اعطى الدستور الإمارات

 .(83) دستورية القوانين وذألك لكونها الجهة التي تضمن سيادة الدستور الاتحادي
فقد اوردة في   101وبذألك فأن جميع هيئات الدولة تكون خاضعة لهذه المحكمة ولقد نصه على ذألك الدستور وبشكل صريح وذألك في المادة 

في    هذأه المادة صراحتا بأن تكون احكام هذأه المادة بصورة نهائية وملزمة لجميع الأطراف وإذا ما قررت المحكمة العليا عند قيامها بالفصل
والتعليمات بأنها قد جاءت مخالفه لما ينص عليه قانون الاتحاد وجبه على السلطة التي قامت بصدار هذا    حرية أحد القوانين او اللوائدستو 

 . 84بأن تتخذ ما يلزم لكي تعدلها وأزاله العيوب الدستورية فيها  حالتشريع أو اللوائ
مارات وتتعدد مهام المحكمة الاتحادية في دولة الامارات العربية ويعتبر أهمها هو تفسير النصوص الدستورية التي يحدث فيها تنازع ما بين الا

مبهم من العبارات الدستورية واستنتاج دلالاتها وتحرير المراد والمقصود من هذا النصوص وهذا الامر    وويكون تفسيرها مبني على توضيح ما ه
عن طريق المرافعات الاعتيادية التي يحدث فيها تقديم للدفوع من قبل الأطراف ويحدث احتدام بين اطراف الدعوى ولكن يكفي في هذأه   ن لا يكو 

 اليالمحكمة الع  دالمرحلة ان تقدم احدى الامارات طلباً للمحكمة الاتحادية العليا من أجل تفسير نصاً دستورياً غامض او غير مفهوم, وتستم
 . (85)من الدستور التي أعطاها الحق في تفسير احكام الدستور في حالة طلب احد الامارات ذألك 99جميع سلطاتها في التفسير من المادة

وكذألك للمحكمة الاتحادية العليا في الامارات دور في فض النزاع الحاصل حول اختصاص ما والذي يحدث بين أعضاء الامارات المنظمة 
تحت الاتحاد وتتوله بذألك المحكمة الاتحادية العليا فض النزاع الحاصل سواء كان ايجابي او سلبي ويجب ان تتوفر شروط في الاحكام محل 

روضة امام هذأه المحكمة ومنها وجوب ان تكون الاحكام المعروضة امام هذأه المحكمة احكام متناقضة وأيضا يجب ان تكون قد  النزاع المع
الفقرة الثامنة الذي    99أوامر واحكام تكون غير مستقرة معتمدة على ذألك بما أورده في الدستور في المادة    دحازت قوة الامر المقضي به لا مجر 

 .(86)الاتحادية العليا من فض النزاع الحاصل بين السلطة القضائية في  الامارات الأعضاء سمحة للمحكمة
  ولما تقدم يتضح ان على جميع سلطات الامارات احترام وتنفيذ الاحكام الصادرة من هذأه الهيئة القضائية وتكون جميع الاحكام الصادرة من 

الحكومات المحلية والتي تأتي متجاوزة لحدود الاختصاص عرضه للبطلان امام المحكمة العليا لان وبموجب الدستور اعطى العلوية للقانون  
 دي على حساب القانون المحلي. الاتحا

 ـ احترام تطبيق القوانين الاتحادية. 3
  بأن القوانين التي تقوم السلطة الاتحادية بصدارها في الاختصاصات التي يعود امر التشريع لها تكون نافذه حالا في كافة الأقاليم وإذا  كلا ش

 .(87)كان هنالك تعارض بين القانون الاتحادي والقانون المحلي فيرجح القانون الاتحادي بحيث انها تلغي جميع القوانين المحلية التي تعارضها
ي  وان اواقع يشير الى ان اغلب الدساتير الاتحادية تهتم بحماية الاختصاصات الأساسية المركزية أكثر من اهتمامها بحماية الاختصاصات الت

هو معروف في دستور   كما فوضتها الى الأقاليم للحد الذي يصل ببعض الدساتير باستعمال القوة الجبرية من اجل حماية تلك الاختصاصات
من الدستور إذا قامه بأراد نص يوجب بأن تكون القوانين التي    151النافذ في المادة    يوهذا ما نصة علية الدستور الإمارات.(88) المانيا الغربية

ض  في هذأه الدستور السيادة على دساتير وقوانين الدولة وإذا حصله هنالك تعارض بين التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى يزال ذألك التعار 
 . (89) هنالك خلاف يصار الى المحكمة الاتحادية العليا من اجل حله لبالقدر الذي يوجد فيه واذا ما حص

 الخاتمة.
قد اوضحه القيود الخاصة بممارسة الاختصاصات الحصرية في الدستور واشاره   يلكل ما تقدم نجد ان كل من المشرع العراقي والمشرع الإمارات

القيود اليها ضمنن او بشكل واضح في موارد تشريعاتها وجعل الدستور والمحكمة الاتحادية العليا القيد الرئيسي او المحور التي تتبلور حولهما  
به عند القيام بأي تشريع يصدر من أي جه سواء كانت محلية او اتحادية وعند    مالأساسية وجعله الدستور القيد الأساسي الذي يجب الالتزا

 مخالفة التشريع مبادئ الدستور الأساسية يكون عرضه للأبطال من قبل المحكمة الاتحادية العليا.  
 المصادر

 والقوانين  الدساتير –أولًا 
    2005لسنة الدستور العراقي  . 1
 1787. دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 2



1080

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 1971. الدستور الإماراتي لسنة 3
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